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يعــــد الــــدســتــــور أهــم وثــيقــــة
ابــتـكــــــرتهـــــا الــــشعـــــوب  و قـــــد
تــراكـمـت عـبــر الــزمـن قــواعــد
الــدســاتـيــر تمــاشـيــاً مع تـطــور
المجــتــمـعــــــــات وتـقــــــــدمـهــــــــا في
مـخــتـلـف مـجــــــــالات الحــيــــــــاة
خـصوصـاً في العـلوم الإنـسانـية
ـــنــــــظـــم الــــــــســـيـــــــــــاســـيـــــــــــة وال
والاجــتــمـــــاعــيـــــة وطـــــرق إدارة
الــدولــة وتــشكـيلات الــسلـطــة.
أصـبح الــدسـتــور مـن ضــرورات
الـــدولـــة الحـــديـثـــة ولا يمـكـن
الاسـتغنــاء عنه. و الــدستـور في
العــراق الجــديــد ســوف يـنــشـئ
دولـــة جـــديـــدة ويــنهـي فـتـــرات
الحـكــم المـــــؤقــت والانــتقـــــالــي،
ويـــؤســس لـعقـــد اجـتـمـــاعـي/
ســيــــــــاســي بــين الــــــــوجــــــــودات
الـبــشــريـــة العــراقـيـــة ويحــدث
تــوافقــاً بين القـوى الــسيــاسيـة
والـتـيــارات الـفكــريــة والفـئــات
الاجـتمــاعيـة المـتنـوعــة، بيـد أن
الأمــــــــــر لا يــكـــمـــن في وجــــــــــود
الــدسـتـــور فقــط، بـل يكـمـن في
كـيفيـة إنــزال مضـامـينه لـواقع
الحــيـــــاة، وكــيف يمـكــن العــمل
علــى تــطبـيق وتحـقيـق مبــادئه

وطرق الاحتكام إليه؟
وعــبـــــر تجـــــارب الــتــطــبــيقـــــات
المـتنــوعــة لــدســاتيــر مخـتلفــة،
نـظمت حيـاة الشعـوب وتطورت
مـــســـــاراتهــــا الــــدســتــــوريــــة في
مخـتـلف الـنــظـم الــسـيـــاسـيـــة
التي حكمـت البلدان المختلفة.

تـخــــطــــط الامم الحـــــــــديــثـــــــــة
لـتحــديث نـظـمهــا الــسيــاسيــة
بمـــــــا يــتـــــــواءم مـع حـــــــاجـــــــات
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)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا معهدنا  )معهد الدراسات الاستراتيجية( في الندوات والنقاشات حول مسودة
الدستورقبل الاستفتاء، وشاركونا النقاشات بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي  وتكفل الحريات،
والحقوق المدنية وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات .ومما يسرنا ان مبادرتنا هذه تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء

"عهد العراق"، الذي تنصب جهوده على حماية جانب اساسي من الحريات المدنية والسياسية مما تدعو اليه قطاعات واسعة من الرأي
العام.وضع هذا المقال السيد  غانم جواد  الباحث في قضايا حقوق الانسان.المقتطفات المستلة من هذا المقال تتناول عددا من قضايا نداء

"عهد العراق"حول  المرأة و الحريات، والحقوق المدنية . كما يتناول الاسلام و الاقتصاد .(
معهد الدراسات الاستراتيجية
حملة تعديل الدستور

نظرات نقدية للدستور العراقي الجديد
غانم جواد

مــن دون عــــــزل أو تهــمــيــــش أو
اسـتبعـاد لأي طــرف كمـا جـرى
في الدساتـير العراقيـة الماضية،
وإسـقـــــــاط أي حـجـــــــة أو عـــــــذر
يـدعـو لـتلك الـسلـبيـة المتـمثلـة
في التهـميـش. الــدستــور يكـتب
لاستحقـاق مسـتقبلي ولمـرحلة
ـــة ولـيـــس تعـبـيـــراً  عـن طــــويل
الـظــروف الـتـي كـتـب فـيهــا مـن
قبل القـوى النـافـذة في الـوضع
ــتـفــتــت الجـــــــديـــــــد، مــنـعـــــــاً لـل
الداخـلي المعبـر عن عـدم توازن
القــوى المجـتـمعـيــة العــراقـيــة،
وتفــشـي الإعـمـــال الإرهـــابـيـــة
والعــنفــيـــــة المـــــدمــــــرة وفي ظل
ــــات الــطـــــائفــيــــة الاســتقــطــــاب
والاثـــنـــيــــــــــة والمـــنــــــــــاطـقـــيــــــــــة
والـعــــشــــــائــــــريــــــة. لـقــــــد وضـع
ـــــصــــــــــوراً لحـل الــــــــــدســـتــــــــــور ت
المعــضلات العــراقـيــة وطــريقــة
لاقــتـــســـــام الــثـــــروات، ونــظـــــام
الحـكم، والـتنـافـس الانـتخــابي
ـــى الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة، عل
وإبقـاء الهـوية الـعراقـية كـإطار
جـــــامع لـلهــــويـــــات الفــــرعــيــــة
الأخــــــــرى،... فــــــــان لــم يـجــــــــر
الــتعـــامـل مع هــــذه القــضـــايـــا
بــشـكل حـضــاري ومــدنـي، فقــد
يـؤدي عدم الـوصول الـى اتفاق
وطنـي، الى انـدلاع حرب أهلـية
كــمــــا حـــصل في دول الــبـلقــــان

وتيمور الشرقية مثلاً.
فــالمـطلــوب الاتفــاق عل صـيغــة
ــــضـــيـق وتـقـلـل احـــتـــمـــــــــالات ت
اللجــوء الــى العـنف أو الحــرب
ـــيـــــــــة لـفـــــــــرض أجـــنـــــــــده الأهـل
سـيـــاسـيـــة، الـــدسـتــــور يحـــوي
ثغرات وفقرات مختلف عليها.
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في حــالات معـينــة، فــالأولــى أن
يــشــار هـنــا الــى الـبــروتــوكــول
ــــالحقــــوق المــــدنــيــــة الخــــاص ب
والــسـيــاسـيــة الـــذي يحــدد في
فقـراته هـذه الحقـوق ومــواطن

تقيدها.
16-بـخـــصـــــــوص الــنـــصـــــــوص
المــتعـلقـــة بـحقـــوق المـــرأة فقـــد
وردت في الــــــدســتــــــور بـــصــــــورة
مــــشــــــوشــــــة وربمــــــا عــــســيــــــرة
الـتـطـبـيق، فـمـثلاً لـكل عــراقـي
)أنـثـــى أو ذكـــر( يــسـتــطــيع أن
يحـل الخلافـــات الـــشخــصـيـــة
وخــصـــوصـــاً مـــا يــتعـلق مــنهـــا
بــالـطلاق أو المـيــراث والأحــوال
الـــشخــصـيـــة الأخـــرى حــسـب
الـطــريقــة الـشــرعيــة،المقـصــود
تـبعــاً للــشــرع الاسلامـي الــذي
تـأخـذ به طـائفته) أو بـاللجـوء
الـــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــين
الـــــــــــــــوضــعـــــيـــــــــــــــة(المحـــــــــــــــاكــــــــم
ـــــة المــتــــــوقع المـــــدنــيـــــة.المــــشــكل
حــدوثهـــا وبكـثــرة هـي أن احــد
الـــطــــــرفــين يـخــتــــــار الــــشــــــرع
الاسـلامـــي والأخـــــــــر يـخـــتـــــــــار
ــــون المــــدنــي، وهــي احــــد القــــان

الاشكالات المتوقعة.

18-والخــــــشــيـــــــــة الأخـــــــــرى أن
الدسـتور تـرك مسـألة الـتعامل
مع قـضايـا المرأة الـى الدسـاتير
والقـوانـين الإقليـميـة، ولا أحـد
يـعلــم كــيف ســتعــــالـج حقــــوق
المــــرأة في تلـك القـــوانـين ربمـــا
ســتـكــــــون أشــــــد تـــصـلــبــــــاً مــن

الدستور الفيدرالي!!.   
نـتــطلع الــى أن يجــد الجـمـيع
أنفــسهـم ممـثلـين في الــدسـتــور
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إسـلامـــي أم اقـــتـــــصــــــــــاديــــــــــات
الــــســـــوق؟ وهــنـــــاك إشـكـــــالات
أخــرى يمـكن أن تـطــرح في هــذا
الصـدد. لأن الاسلام مجمـوعة
قيم ومبادئ ومفـاهيم وطريقة
حـيــاة، في حـين الــديمقــراطـيــة
مجمـوعة آليـات لإدارة العملية
الـسيـاسيـة في البـلد، ولابـد من
وجـود تنـاقضـات واتفـاقـات بين
الــطـــرفـين لأنـنـــا نــتعـــامـل مع
شــيــئــين مـخــتـلـفــين ولــيــــســــــا

متماثلين. 
ــــــى والـفـقــــــرة الــتــي تــبـعــث عـل
القـلق تكـمن في فــرض تفــسيـر
محـــدد الــتعـــالـيــم الاسلامـيـــة
الـراسخــة وهي من الأمـور غيـر
المـتـفق علـيهــا عـنــد المــسلـمـين،
وكــذلك مـن سـيــرشح الخـبــراء
في الشـؤون الاسلامية كـأعضاء
في المحـكــمـــــة الاتحـــــاديـــــة؟ إلا
يشـير جـمع هاتـين المادتـين الى
ــــــوع مــن الـــــسلــطــــــة الـعلــيــــــا ن
للـمــراجع الــديـنـيــة)الــشـيعـيــة
والسنـية(  كنـسخة جـديدة من
ولايـــة الـفقــيه؟ خــصـــوصـــاً ان
ــيــــــــا لا تمـلــك المحــكــمــــــــة الـعـل
صلاحيـة الإشراف على قوانين

كردستان.  
13-يعــد البــاب الثــاني المـتعلق
ـــــالحقــــوق والــــواجــبــــات ومــــا ب
تـــضــمــنـه مــن مــــــواد تـعــتــبــــــر
مــتقـــــدمـــــة وايجـــــابــيـــــة، لـكــن
المخـــاوف تـنـتـــاب العـــاملـين في
مجال حقوق الانسان في نهاية
بعض المــواد المتعلقـة بـالحقـوق
والــواجـبــات ورود عـبــارة "وفقــاً
للقـانـون" فـالخـشيـة تكـمن من
تقييد أو مصادرة هذه الحقوق
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القــومي العــربي الـذي لـم يكن
كله صـدامياً، ومـاذا عن معـاناة
الحـاضر والمآسي والمظالم التي
تحــد ث يــومـيــاً. كـمــا أن هــذا
النــوع من الـســرد غيـر مـألـوف

في الفقه الدستوري.
خلـت الــديـبــاجــة مـن اعـتـبــار
شـعــــب الـعـــــــــــراق جـــــــــــزءاً مــــن
المجمـوعة الـبشـرية لـها حـقوق
ومــســؤولـيــات عــالمـيــة، ولـيــس
هـنــاك مــا يــدل في الــديـبــاجــة
عـلى الالـتزام بـالقيم والمـعايـير
ـــشــــر الــــى الإنـــســــانــيــــة، ولــم ت
ــــــون الــــــدولــي احــتــــــرام الـقــــــان
الإنساني بـاعتباره احد مصادر
القـانـون الـوطـني، نــاهيـك عن
وجـود  تداخل الأسباب الموجبة
لـلدسـتور مـع أهدافـه  الى غـير
ذلـــك مــــــن الــعــــــبــــــــــــــــــارات ذات
الـتعابيـر والمدلـولات السيـاسية
وليــست الــدستــوريــة المـصــاغــة
بـتــركـيـبــات قــانــونـيــة واضحــة

ومفهومة.
10-المـــــــادة)2( وتـفـــــــرعـــــــاتـهـــــــا،
الاسـلام دين الــدولــة الــرسـمي،
وهــــــــــــــــو مــــــــصــــــــــــــــدر أســــــــــــــــاس
للـتــشــريـع،.....)ب( ) لا يجــوز
سن قـانون يـتعارض مـع مبادئ

الديمقراطية(.
مـــــن الأســــــــــــس في الحـــــيــــــــــــــــاة
الــــــديمـقــــــراطــيــــــة الــنــــشــــــاط
الاقـتــصـــادي الحـــر والــتعـــامل
اليومـي مع اقتصاديـات السوق
ــــــى المـعــــــامـلات الـقــــــائــمــــــة عـل
الــربــويـــة)الفــائــدة( المحــرمــة
طبقــاً لثـوابـت أحكــام الاسلام.
فـكيـف سيـتم تـسـييــر الـشــؤون
الاقـتـصــاديــة وعلــى أي نـظــام
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لفقراته.  
15-أن يحــصل الــدسـتــور علــى
إجــمـــــاع تـكـــــويــنـــــات المجــتــمع
فــذلك أمــر مـثــالـي، وإذا تعــذر
ـــتـــــــــوافـق ذلــك فـلابـــــــــد مـــن ال
الــوطـنـي أو الأغلـبـيــة المــطلقــة
عبـر استفـتاء عـام أو من خلال
البـرلمــان القـادم مـن انتخـابـات

غير مطعون في نتائجها.
أصــدرت الجــمعـيــة الــوطـنـيــة
العـــراقـيـــة وثــيقـــة الـــدسـتـــور
الـعـــــــراقــي الجـــــــديـــــــد، وســـط
تفــاعـلات سيــاسيــة متـشــابكــة،
وأعمال إرهابية ظلامية تسعى
لتعـطـيل العـمليـة الــسيــاسيـة،
وفي ظـل استقـطـابـات طــائفيـة
وقـوميـة ودينـية حـادة، أضعفت
الهــويــة الــوطـنـيــة العــراقـيــة.
تـضمن الدستور مـواد حضارية
ــــواب مــتقــــدمـــــة في بعــض الأب
وأخــــــــــرى مـــثـــيــــــــــرة لـلـجــــــــــدل
والانقسـام، وهذا لا يـحول دون
الإشــــــــادة بــــــــانجــــــــازه رغــم كـل

الصعاب. 
وهنـاك العديـد من الملاحـظات
الجـديـة حـول عـدد من فقـراته
ـــى قـــراءة نــطـــرحهـــا بـنـــاءاً عل

للمسودة:
6-ديــبـــــاجـــــة الـــــدســتـــــور عـــــدا
الأسطـر الـسبعــة الأخيــرة، هي
مقـــالـــة أدبـيـــة ، بـكـــائـيـــة عـن
ـــوريـــة الاضــطهـــاد و الـــدكـتـــات
وممــــارســتهــــا القــمعــيــــة ضــــد
الــتــكـــــــويــنـــــــات الـــطـــــــائـفــيـــــــة
والقــوميــة، ولم تـشـر الـى قـمع
الأحـزاب الــسيــاسيـة الـوطـنيـة
ــــــة، والـــــشخــصــيــــــات المــــســتـقل
وتحــوي استفـزازاً ضـد الاتجـاه
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ــبـــــــاع مـــــــؤســـــســـــــات( اتجـــــــاه أت
الــتــنــظــيــمـــــات الـــســيـــــاســيـــــة
والـديـانـات المخـتلفـة والمــذاهب
المتعـددة داخل الـدين الـواحـد.
فلا يـصح أن تسـيس مـؤسسـات
الــدولــة اي اتجــاه سـيــاسـي أو
طـــائفـي أو أثـنـي لأنهـــا تخــدم

الجميع.  
ــــى 12-أن يقــــوم الــــدســتــــور عل
ـــــطــــــــــة بـلا قــــــــــاعــــــــــدة " ألا سـل
مـسؤوليـة أمام ممثـلي الشعب"
ـــتـــــــــداول ـــيـــــــــات ل وأن يــــضـع آل
الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة سلـمـيــاً،
ويــــشــــــرع لمــمــــــارســــــة الحــيــــــاة
الـــســيــــاســيــــة والاقــتــصــــاديــــة
والاجــتــمــــاعــيــــة والــثقــــافــيــــة

السليمة.
13-ضمـان الحقـوق والحـريـات
العـــــامـــــة حــــســب مـــــا تمــنـحه
الــشــــرعــــة الــــدولــيــــة لحقــــوق
الانــســان، المــؤلفــة مـن الـبـيــان
العالمـي لحقوق الانـسان الـعهد
ـــــالحقــــوق الــــدولــي الخــــاص ب
المــدنـيــة والــسـيــاسـيــة، والعهــد
ـــــالحقــــوق الــــدولــي الخــــاص ب
الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
ــــوكــــول والــثقــــافــيــــة، والــبــــروت
ــــالـعهــــد الاخــتــيـــــاري الملـحق ب
ـــــالحقــــوق الــــدولــي الخــــاص ب

المدنية والسياسية.
14- وضـع آلــيـــــــات وضـــــــوابـــط
لحـمــايــة الــدسـتــور مـن ســوء
الـتـطـبـيق، وتـطــابق مــواده مع
كل القوانين والأحكـام الصادرة
بمــوجــبه، والـتــي تفــســر بـنــود
الــدسـتــور بــاعـتـبــاره المــرجعـيــة
الـعلـيــا لإدارة الــدولــة، ومـنعــاً
للاسـتغلال والـتنـفيــذ الـسلـيم
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مجـتـمعـــاتهــا عـبــر حــوار عــام
تــشـتــرك فـيه الاخـتــصــاصــات
القانـونية والخبرات الـسياسية
الــى جــانـب منـظمــات المجتـمع
المــدنـي، وتـنــطلق مـن معــايـيــر
حـضــاريــة تحــدد معــالـم سـيــر

صياغة الدستور، أهمها:
10-حـق الـــــشـعــب في الــتــمــتـع
بـنــظـــام حكـم تمـثـيلـي مــدنـي،
يـصــوغ دسـتــورهــا ويقــوم علــى
قاعدة أن السيادة للشعب، وأنه
مــصـــدر كل الــسلــطـــات، وعلــى
ـــــطــــــــــات الـفـــــصـل بـــين الــــــــسـل
واســتـقـلال كـل مــنـهــــــــا، وقــــــــد
تفضل بعض المجتـمعات بعض
الـشـراكــة بين الـسلـطـات نـظـراً
لـطـبـيعــة تكــويـنهــا والـثقــافــة
الـسائـدة، ويقوم الـدستـور على
مـبـــدأ سـيـــادة القـــانـــون الـــذي
يـحـــتـــــــــرم مـــــــــواثـــيـق حـقـــــــــوق
الانـســان، وتقــر بحـق مكــونــات
المجتـمع في أن تـشــرع لـنفــسهــا
وبــنفــسهــا مــا يـــوافق زمـــانهــا
وهــويـتهــا وحقــوقهــا، أيــا كــان
جنـس أو انـتمــاء تلك المكـونـات
الـقـــــــومــيـــــــة أو الـــــــديــنــيـــــــة أو
السـياسـية، ويـضمن كل حـقوق
المــواطـنـــة. ويحفـظ الــدسـتــور
ـــــد لــكل مـــــواطــن حقـــــاً في تـقل
الـوظــائف العـامـة والـسيــاسيـة
في بـلـــــــــده. والحـق في أشــكـــــــــال
التعـددية الفـكريـة والسـياسـية
والدينيـة والمذهـبية والثقـافية،
وضمــان الحقــوق الاقتـصــاديــة

والاجتماعية والثقافية. 
11-أن يـنــص الـــدسـتــــور علـــى
حيـاد الـسلطـة العـامـة )سلطـة
الحــكـــــــومـــــــة ومـــــــا تمـلــكـه مــن
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ابتــداءاً أود ان اشيـر الـى اهـميـة المـوارد
الـنفطيـة في الاقتـصاد العـراقي ، نـظرا
لكـون الاقتصـاد العـراقي بـقي متخلـفاً
بـــــســبــب الـــــســيـــــــاســـــــات الحـكـــــــومــيـــــــة
اللامـسؤولـة وبسبب الحـروب والحصار
الاقـتصـادي، فـان صـادرات العـراق غيـر
الـنفــطيــة لا تــزال تــافهــة القـيمــة، وان
95% من الصـادرات الكلـية هـي صادرات
نفـــطــيــــــة وهـــــــذا يعــنـــي ان العــــــوائــــــد
الــنفـــطــيـــــة هــي المـــصـــــادر الاســـــاســيـــــة
لـلعملات الـصعبـة وبـدونهـا لـن يتـمكن
العــــراق مـن الاسـتـيــــراد، وهــــو حــــالـيــــاً
يــــســتــــــورد نحــــــو ثلــثــي حـــــاجــــــاته مــن
الاغــــذيــــة كــــذلـك الجــــزء الاعــظـم مـن
الــــــسـلـع الاســـتـهـلاكـــيــــــــة وكـل الــــــسـلـع
الـــــــرأســمـــــــالــيـــــــة. اضـف الـــــــى ذلـك ان
العوائـد النفطـية اي العملات الـصعبة
هـي الــسـنــد الــوحـيـــد للعـملــة المحلـيــة
)الـدينار العراقـي( وبدونها تنـهار قيمة
الــــديـنــــار، وهــــذا مــــا حــــدث فـعلا عـنــــد
فـــــرض الحـــصـــــار الاقــتـــصـــــادي ومـــنع

العراق من التصدير.
كـمـــــا تعـتـمــــد المـيــــزانـيــــة الحـكــــومـيــــة
)الاعـتيــاديـــة والاستـثمــاريــة( اعـتمــادا
يـكـــــاد يـكــــــون كلــيــــــا علـــــى مـــــا تـــــوفـــــره
الــصـــادرات الـنفــطـيـــة مـن امـــوال الـــى
الـدولة. فمثلاً، تموّل العـوائد النفطية
اكثـــر من 98% مـن ميـــزانيـــة الحكــومــة

لهذه السنة )2005(.
لـعل مــــا ذكــــرنــــاه يـبـين مــــدى اهـمـيــــة
الـنفط البالغة للاقتصاد العراقي، وان
العـــراق سـيــسـتـمـــر في الاعـتـمـــاد علـــى
الــنفــط لـكـي يـتـمـكـن مـن الاسـتـيــــراد
واعـادة الـبنـاء وكـذلك تمــويل الميـزانيـة
الحكـوميـة. وقد يـستـمر هـذا الاعتـماد
لفـتــرة 15-20 سـنــة قــادمــة حـتــى يـتـم
بناء قـاعدة اقتصـادية متـينة ومتـنوعة
قــادرة علــى نمـــو ذاتي مــستــدام بـقيــادة
قـــاطع خـــاص كفـــوء. تـتحـــول الـــدولـــة

الــــــســـيــــــــد رئـــيــــــس الجـــمـعـــيــــــــة
الوطنية العراقية المحترم

السـادة رؤسـاء الكـتل البـرلمـانيـة
المحترمون

الـــــســـــــادة أعــــضـــــــاء وعــــضـــــــوات
الجـمعـيــة الــوطـنـيـــة العــراقـيــة

المحترمون
نحــن العـــــراقــيــين المـــــوقعــين في
أدنــاه من الـذيـن آمنـوا وعـملـوا
على إنجـاح العمليـة السـياسـية
الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة في الـعـــــــراق
الجــديـــد. ونحـن مـن إنـتخـبكـم
ووضعكـم في أماكنكـم التي أنتم
فيهـا الآن في الجمعية الـوطنية

العراقية الموقرة 
نــوجه رســالـتنــا المـفتــوحــة هــذه
إلـيـكـم  لـنــــؤكــــد و نعـيــــد دعــــوة
الــدكـتــور الأسـتــاذ الـسـيــد علـي
عـبــــد الــــرضــــا طــبلـه والمعــــروف
بابي يوسف الغفاري الكاظمي،
الــتــي تــتـلـخــــص في المــــطـلــبــين

المشروعين في أدناه:
1-الإعلان وعبـر وسائل الأعلام
العــراقيـة كـافــة عن عـدد مـرات
تغــيــب كل عــضـــــو مــن أعــضـــــاء
الجـمعية الـوطنيـة الحالـية عن

جلسات الجمعية الرسمية.
2-عـــــــدد ومـــــــاهــيـــــــة مـــــشـــــــاريـع
القــوانـين المقــدمــة مـن قـبل كل
كتلـة نيابية أو عضو مستقل في

الجمعية الوطنية العراقية.
الــــــســـيــــــــد رئـــيــــــس الجـــمـعـــيــــــــة

الوطنية العراقية المحترم.
إن إسـتجـــابتـكم لــرجـــائنــا هــذا
وقبـل موعـد الإنتخـابات المـزمع
إجـراؤهـا في الخـامـس عشـر من
كـانــون الاول 2005 سيـسـاعـدنـا
علـــــى تقـيـيـم الـتــــزام وأداء مـن
تــوقـعنــا مـنهـم الالتــزام وحــسن
الأداء،،،،،،، وســـيــكـــــــــون عـــــــــامـلا
مهـمـــا مــضـــافـــا يــســـاعـــدنـــا في
اخـتـيــــار مـن سـنــــأتمــنهــم علــــى

مصيرنا و مستقبلنا
السيد رئيس الجمعية المحترم

الـــــســـــــادة أعـــضـــــــاء الجـــمعــيـــــــة
المحترمون

سـنحــرص علـــى ضمــان وصــول
رســالـتنــا هــذه إلـيكـم، و نتــوقع
مـنـكـم وبــــاسـم الــــشفــــافـيــــة أن
تـستجـيبـوا لـرجــائنـا هــذا. كمـا
سنحرص علـى اتخاذ كل ما هو
متـوفـر لنـا من وسـائل قـانـونيـة
ـــــــــــــة في تحـــــمـــــيــلـــكـــــم وإعــلامـــــي
المـــــســــــؤولــيــــــة في حــــــالــــــة عــــــدم
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الاستجابة لطلبنا المشروع هذا
و قبل موعـد الانتخابـات بوقت

كاف.
والله من وراء القصد

أرسال التواقيع
الموقعون

1- المهنـدس سعد عبـد الحسين
 –بريطانيا

2- عـادل  الـركـابـي - إعلامي  -
أمريكا

3- عـلي آل طعمـة  –اسـتشـاري
تقنية معلومات

4- وليـــــــــــــــد البصري
5- جــــــــــــاســـــم الحـــــــــســـــيـــــنـــــي –

الدنمارك
6- أنـــــــــــور عـلــــي  –صـحـفــــي –

السويد
7- بـاسم محـمد  –ديتـرويت –

أميركا
8- دكتـور محمـد عبـد الحـسين

مالكي  –اسكوتلاند 
9- ضحى هاشم  عبد - فنلندا
10-حــسـين علـــى  الحــسـيـنـي -

دولة فنلندا
11- الــــــدكــتــــــور كــــــاظــم جــــــواد
المــظفـــر - طـبـيـب واكـــاديمـي –

بريطانيا
12- أبــو مقـتــدى  الـصــدر علـي

الحيدري  –استراليا
13.Nawal aldelame - Canada         
14. Nora shlimon - Canada
15.   Jinan sleiwa – Canada

16-رائد محمد  –السويد
17- حـــسـن يــــوسف الـــديـــري -
مــديــر عـــام مبـيعــات مـجمــوعــة

الهلال - مملكة البحرين
18- ضـــرغـــام ألـــشلاه - بـــاحـث

حقوقي - ألمانيا 
19- نيـرفـانـا النـواب- طـالبـة -

كندا
20- سمير الساعدي  –هولندا
21- رعــــــــــد سـعــــــــــد  –طــــــــــالــــب

جامعي  –انكلترا
22-الـــسـيــــدة لــــويــــز طــــالـب –

معلمة  –انكلترا
23- محسـن السيـد علي أحـمد
زيـنـي- مــــاجـــسـتـيــــر هـنــــدســــة
معــمـــــاريـــــة- مقــيــم في لــنـــــدن-

بريطانيا
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رسالة مفتوحة من اجل
الشفافية

 الدستور العراقي وثروات العراق النفطية والغازية
المــيـــــزانــيـــــة الــــســنـــــويـــــة الاعــتــيـــــاديـــــة
والاســـتـــثـــمـــــــــاريـــــــــة بمـــــــــا فـــيـهـــــــــا مـــن
الاحتيـاجات المـاليـة لحكومـات الاقليم

والمحافظات؟
ويـكتـنف المــادة 110 الـغمــوض ايـضــا اذ
انهـــا ذكـــرت الـنفــط والغـــاز المـنـتج مـن
الحقــول الحــاليــة، ولم تــذكــر الحقــول
الاخــرى غيــر المطـورة وكـذلـك التـي لم
تكـتــشف بعــد، في حـين ان احـتـيــاطــات
الحقـول المـنتجـة حــاليــا لا تتجـاوز 45
ملـيــــار بــــرمــيل مــن اصل 115 بــــرمــيل
احـتـيـــاطــــات العـــراق الـكلـيـــة الـثـــابــته
بـالـوقت الحـاضـر سـيضــاف اليهـا نحـو
200 ملـيـــار بـــرمـيل لــم تكـتــشـف بعـــد،
فمن سـيكون المسـؤول عن تلك الثروات
الهـــائلـــة، وبـيـــد مـن ســتقع؟ امـــا المـــادة
111 فـــانهـــا تعـطـي الأولـــويـــة لقـــانـــون
الاقــــــالــيــم في حــــــالــــــة الاخـــتلاف بــين
الحكــومــة الاتحــاديــة والاقــالـيم، وهــذا
وضع مـقلــــوب علــــى رأسه ولا يـتــبع في
اي مكـــان. فـمـثلا في المـمـلكـــة المـتحـــدة
)حقـول بحر الشمال( تعود الملكية كما
يـعــــــــود الـــتــــصــــــــرف بـــتـلــك الـــثــــــــروات
وضرائبها الى الحكومة المركزية وليس
الـــى اسكـتلـنــدا رغـم ان الـثـــروة تقع في
اراضيها. وحتى الـولايات المتحدة وهي
اكـبـــر دولـــة رأسـمـــالـيـــة وفــيهـــا مــــالك
الارض يمـلك مـــا تحـتهـــا، فـــان معـظـم
الاراضي النفطـية هي فـيدراليـة وتعود
للحـكومـة الفيـدراليـة، وحتـى الاراضي
المملـوكة من قبـل القطاع الخـاص، فان
ذلــك الـقــــطــــــــاع يــــــــدفـع الــــضــــــــريـــبــــــــة
الفـيـــدرالـيـــة الـنـــاتجـــة عـن اســتغـلاله
الـثـــروات الـطـبـيعـيـــة في بـــاطـن الارض
الــــــى الحـكــــــومـــــــة الفــيــــــدرالــيــــــة، امــــــا
الحـكـــــومــــــات المحلــيــــــة فهــي تــــســتـــــوفي
ضرائـب صغيرة جـدا قياسـا بالضـريبة
الفيـدراليـة، كمـا تسـتوفي ضـرائب عـلى

العقارات لتمويل ميزانيتها المحلية.

واربــاك تلك الـشـركـات واحجـامهــا عن
الاسـتـثـمــــار لغـيــــاب مــــركــــزيــــة القــــرار
ووضـوح الـرؤيـة عن الجهـات العـراقيـة.
كــمـــــا تــنـــص تلـك المــــــادة علـــــى تــــــوزيع
الـــــواردات الــنفــطــيـــــة بـــشــكل مــنـــصف
يـتـنــــاســب مع الـتـــــوزيع الـــسـكــــانـي في
جـميع انحاء البلاد. ان هذا الجزء من
المــادة يـكتـنفه الـغمــوض، إذ كـيف تــوزع
العـوائـد النفـطيـة كمـا تقتـرح المـادة في
حـين ان للعـوائــد النفـطيـة مـا لهــا من
اهـميــة قصــوى كمـا ذكـرنــاه في البـدايـة
ويـجـــب ان تـعـــــــــود الـــــــــى الحــكـــــــــومـــــــــة
الفــيـــــدرالــيـــــة المــــســـــؤولـــــة عــن تمـــــويل

وان هـذا النص يـشتـت المسـؤوليـات بين
الحكـــومــــة الفـيـــدرالـيــــة والحكـــومـــات
الاخـرى ويـضعف الادارة التـي يجب ان
تتـركـز في شـركـة نفـط وطنيـة مـستقلـة
عــــن وزارة الــــنـفـــــط، تجــــتــــمـع فــــيـهــــــــــا
الطـاقـات الاداريــة والتقـنيـة بـانـواعهـا
المخـتلفة، وذلـك ما يجـري اعتيـاديا في
دول مـنــظـمـــــة الاوبـك وكـــــافـــــة الـــــدول
العــربيـة. ان تـوزيع المـســؤوليــة كمـا هـو
مقتـرح لن يشـتت الجهود والامكـانيات
فـقــــط، وانمـــــــا يـــــــؤدي الـــــــى تـــــشــتــيــت
المسـؤوليات وتـضارب المصـالح واضعاف
الحكــومــات تجــاه الـشــركــات الاجنـبيــة

خلال هـــــــذه الفــتــــــرة تـــــــدريجــيــــــا مــن
الاعـتمـاد علـى العـوائــد النفـطيـة الـى
الاعتمـاد علـى الضـرائب بـانـواعهـا من
اجل تمـــــويل المـيــــزانـيــــات الحـكــــومـيــــة
والتــوسع في تــوفيـر الخـدمـات والـبنـى
التحـتيــة وصيــانتهـا، وسـيتـطلـب ذلك
من العـراقيين جهـودا جبـارة ومخلـصة

ونزيهة.
المواد 110،  111 

تنص المادة 110 علـى ان تقوم الحكومة
الاتحـــــــاديـــــــة بـــــــادارة الـــنـفــــط والـغـــــــاز
المــسـتخـــرج مـن الحقـــول الحـــالـيـــة مع
حكـومات الاقليم والمحافـظات المنتجة.

)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا  )معهد الدراسات الاستراتيجية( في الندوات والنقاشات حول مسودة
الدستورقبل الاستفتاء، وشاركونا النقاشات بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي

وتكفل الحريات، والحقوق المدنية وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات .
وضع هذا المقال الدكتور د. محمد علي الزيني خبير النفط والاقتصاد-مركز دراسات الطاقة العالمي بلندن

المعروف بسعة خبرته .  ويناقش مسألة المواردالنفطية. (
معهد الدراسات الاستراتيجية
حملة تعديل الدستور

د. محمد علي الزيني

NO (545) Mon. (28)November
العدد )545(الاثنين)28( تشرين الثاني2005


